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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
		آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3627/2019[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [footnoteRef:3]*** [1: *	اعتمدتها اللجنة في دورتها 142 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024).]  [2: **	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: تانيا ماريا عبده روتشول ووفاء أشرف محرم باسيم ورودريغو أ. كاراثو وإيفون دوندرز ومحجوب الهيبة وكارلوس غوميز مرتينيز ولورنس ر. هيلفر ومارسيا ف. ج. كران وبكر والي إندياي وهيرنان كيزادا كابريرا وخوسيه مانويل سانتوس بايس وتيانا شورلان وكوبويا تشامدجا كباتشا وتيرايا كوجي وإيلين تيغرودجا وإيميرو تامرات إغيزو.]  [3: ***	أُرفقت بهذه الآراء مداخلتان من أطراف ثالثة.] 

بلاغ مقدم من:			لوسيا (اسم مستعار؛ يمثلها مركز الحقوق الإنجابية ومنظمة Planned Parenthood Global ومكتب المحاماة Debevoise & Plimpton LLP)
الشخص المدعى أنه ضحية:		صاحبة البلاغ 
الدولة الطرف:			نيكاراغوا
[bookmark: _Hlk201307302]تاريخ تقديم البلاغ:			29 أيار/مايو 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:			القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92 من النظام الداخلي والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 4 تموز/يوليه 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء:			31 تشرين الأول/أكتوبر 2024
الموضوع:				الأمومة القسرية بعد الاغتصاب وعدم الحصول على خدمات الإجهاض والتبني 
المسائل الإجرائية:			استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم دعم الادعاءات بأدلة وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي
المسائل الموضوعية:		الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال والحق في الحياة والسلامة الشخصية وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه والحياة الخاصة والأُسرية والحق في الحصول على المعلومات وتدابير الحماية الخاصة للطفل والمساواة وعدم التمييز
مواد العهد:			2(3) و3، و6(1) و7 و9 و17 و19 و24(1) و26
مواد البروتوكول الاختياري:		2 و3 و5(2)(ب).
[bookmark: _Hlk166062176]1-1	صاحبة البلاغ هي لوسيا (اسم مستعار)، مواطنة من نيكاراغوا وُلدت في 16 تموز/يوليه 1999. وهي تؤكد أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و6(1) و7 و9 و17 و19 و24(1) و26؛ وفي المادة 6، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 24(1)؛ وفي المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 24(1)؛ وفي المادة 9؛ والمادة 17، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 24(1)؛ وفي المادة 19 والمادتين 3 و26 من العهد. ويمثِّل صاحبةَ البلاغ محامون. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 حزيران/يونيه 1980.
1-2	وفي 19 و26 نيسان/أبريل 2021، تلقت اللجنة مداخلتَين من أطراف ثالثة (انظر الفقرتَين 4 و5 والمرفقَين الأول والثاني).
		الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1	الدولة الطرف هي الدولة الأمريكية اللاتينية التي تسجل أعلى معدل ولادات في صفوف الفتيات دون سن 18 سنة (28,1 في المائة)([footnoteRef:4]). فما بين عامَي 2000 و2010، زادت نسبة حمل الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين عشر سنوات و14 سنة بمقدار 47 في المائة([footnoteRef:5]). وفي الفترة ما بين عامَي 2010 و2015، بلغ متوسط عدد الفتيات الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين تسع سنوات و14 سنة 500 1 فتاة في السنة، وهو ما يمثل 5 في المائة من مجموع الولادات. [4: ()	Jorge Rodríguez Vignoli, Fecundidad no deseada entre las adolescentes latinoamericanas: un aumento que desafía la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de derechos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017). ]  [5: ()	Plan Parenthood Global, Vidas Robadas (2015).] 

2-2	وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ألغى القانون رقم 603 المادة 165 من قانون العقوبات، التي كانت تمنح الفتيات ضحايا الجرائم الجنسية الحق في الإجهاض العلاجي. وقد نصَّ هذا الإصلاح لقانون العقوبات النيكاراغوي (القانون رقم 641) على تجريم الإجهاض بالمطلق، مع فرض عقوبات تصل إلى حبس المرأة سنتين، وحبس المهنيين الصحيين الذين يجرون عمليات الإجهاض بموافقة المرأة ست سنوات، ومنعهم من مزاولة مهنة الطب. ومنذ اعتماد هذا الإصلاح، قُدِّم العديد من الطعون بعدم دستوريته، ولكن محكمة العدل العليا لم تبت في المسألة حتى هذا التاريخ. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2007، قُدِّم 32 طعناً بعدم دستورية القانون رقم 603، ولم يُبَت فيهاً حتى هذا التاريخ. وفي 15 تموز/يوليه 2008، قُدِّم 46 طعناً جزئيّاً آخر بعدم دستورية المواد 143 و44، و148 و149 من قانون العقوبات. وعلى الرغم من قبول بعض هذه الطعون، لم تصدر محكمة العدل العليا أي قرار بعد.
2-3	وعلى الرغم من وجود نموذج الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف الجنساني منذ عام 2012([footnoteRef:6])، الذي يهدف إلى المساهمة في إتاحة اللجوء إلى العدالة للنساء والفتيات والفتيان والمراهقين على نحو فعال، لا تزال درجة الإفلات من العقاب مرتفعة، إذ إنه لم تُوجَّه اتهامات جنائية إلا ل 10 في المائة تقريباً من الجناة المبلَّغ عنهم([footnoteRef:7]). [6: ()	انظر هذا الرابط: https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/2012_03_propuesta_modelo_atencion_integral_MAI.pdf. ]  [7: ()	Plan Parenthood Global, Vidas Robadas (2015). انظر هذا الرابط أيضاً: https://www.feministas.org/impunidad-para-la-violencia-sexual.html. ] 

2-4	وأبصرت صاحبة البلاغ النور في خينوتيبي (نيكاراغوا). وفي وقت حدوث الوقائع، كان عمرها 13 سنة وكانت في السنة الثانية من التعليم الثانوي، وكانت تعيش مع والدَيها وشقيقها الأصغر في بلدية لا كونسبسيون (مقاطعة ماسايا، نيكاراغوا). وكانت عائلتها تعتنق الديانة الكاثوليكية وكانت جدتها مسؤولة رعوية في كنيسة الحي. 
2-5	وفي نهاية عام 2012، قررت صاحبة البلاغ الانضمام إلى جوقة الشباب في رعية لا كونسبسيون "Coro de Renovación Carismática"، التي كان يشرف عليها الكاهن الرئيسي. وكانت تحضر التدريبات عدة مرات في الأسبوع، وتنشد في الجوقة كل يوم أحد. وفي شباط/فبراير 2013، وصل كاهن جديد إلى الرعية وتولّى منصب الكاهن المسؤول والمرشد الروحي لمجموعة الشباب أعضاء الجوقة. وفي أوائل آذار/مارس 2013، طلب الكاهن إلى صاحبة البلاغ أن يتبادلا رقم الهاتف، وبدأ يبعث لها رسائل. وورد في إحدى هذه الرسائل: "هل تقبلين ممارسة الجنس مع شخص بالغ؟" فأجابت صاحبة البلاغ بالنفي. وبعد أسبوع من بعث الرسالة، طلب الكاهن، في نهاية لقاء الصلاة، إلى صاحبة البلاغ مرافقته إلى بيت الرعية. وهناك، استغل وجودهما معاً على انفراد، فقادها إلى غرفة يوجد فيها سرير، وطلب إليها الجلوس وخلع ملابسها واغتصبها مؤكداً لها، "نحن لا نرتكب أي سوء". وبعد ذلك، قال الكاهن لصاحبة البلاغ: "إذا كنت ذكية فلن تخبري أحداً، فكّري جيداً، مَن سيصدقون: أنا أم أنت؟" وعادت صاحبة البلاغ إلى المنزل وهي تشعر بالخوف والعار.
2-6	وفي نهاية آذار/مارس 2013، طلب الكاهن إلى صاحبة البلاغ القدوم إلى الرعية حيث اغتصبها للمرة الثانية، قائلاً لها إن "علاقةً روحية الطابع" تجمع بينهما، وذكّرها بأنه لا يجدر بها أن تخبر أحداً. وفي ذلك اليوم، أعطاها الكاهن حبة منع الحمل الطارئ وطلب إليها ابتلاعها. فأذعنت صاحبة البلاغ وتناولت الحبة، دون أن تعرف ما هي. وبعد ذلك، توقفت صاحبة البلاغ عن الرد على رسائل الكاهن، فاعترضها عدة مرات عند خروجها من المدرسة وكان يجبرها، تحت التهديد، على ركوب سيارته ثم يقتادها إلى نزل حيث اغتصبها مراراً. وفي آب/أغسطس 2013، نُقل الكاهن إلى مدينة أخرى. ولكنه عاد ست مرات إلى خينوتيبي لاغتصاب صاحبة البلاغ، وقال لها إنه يجب عليها شراء حبوب منع الحمل الطارئ كي لا تصبح حاملاً. ولكن صاحبة البلاغ كانت تشعر بإحراج شديد فلم تشترِ حبوب منع الحمل، فضلاً عن أنها لم تكن تملك المال اللازم لشرائها. وفي الفترة ما بين تموز/يوليه وآب/أغسطس 2014، اعترض الكاهن صاحبة البلاغ في الشارع، وأجبرها على ركوب السيارة حيث اغتصبها.
2-7	وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2014، لاحظت والدة صاحبة البلاغ أن ابنتها لا ترغب في مغادرة المنزل وأنها تشعر بالغثيان والنعاس. فظنت أنها تعاني التهاباً في المعدة، واصطحبتها إلى مركز أليخاندرو كاليرو الصحي في سان خوان دي لا كونسيبسيون، حيث وصف لها الطبيب دواءً لالتهاب المعدة. وبما أن حالتها لم تتحسن، عادا بعد أسبوع إلى العيادة حيث عاينتها طبيبة وسألتها إذا كانت قد أقامت علاقات جنسية. فأجابت صاحبة البلاغ بالنفي، وطلبت الطبيبة إجراء صورة بالموجات فوق الصوتية للبطن والحوض. وخلال الفحص، أبلغت أخصائية الأشعة صاحبة البلاغ بأنها حامل في الأسبوع الرابع عشر وأحالتها إلى خدمات الرعاية ما قبل الولادة. وعندما وقع الخبر على مسمعها، تمنّت الموت وكانت خائفة من إخبار والدتها بما حدث. وكانت تعلم أنه لم يكن أمامها خيار سوى قبول هذه الأمومة. ولم تكن صاحبة البلاغ ترغب في إنجاب طفل، بل كانت تريد متابعة تحصيلها العلمي، ولكن أداءها الأكاديمي كان قد تغيّر وأرادت التوقف عن الدراسة.
2-8	وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، توجهت صاحبة البلاغ إلى أول معاينة لها في إطار الرعاية ما قبل الولادة، وبما أنها لم تكن تبلغ من العمر سوى 15 سنة، اعتبر الطبيب أن حملها عالي الخطورة، فأحالها إلى المستشفى الإقليمي الذي يقع على بعد ساعة بالحافلة من منزلها. وعوملت بلطف في المستشفى الإقليمي؛ ولكن لم تُتبَع القواعد والبروتوكولات الخاصة بمنع العنف المنزلي والكشف عنه ومعالجته، ولم تُحَل القضية إلى مركز شرطة النساء للتحقيق فيها. ولم تُطلع صاحبة البلاغ على الخيارات المتاحة لها. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أُجريت معها مقابلة بغرض الفحص وتبيّن من خلالها أن الحمل كان نتيجة اغتصاب، فأُحيلت إلى خدمة علم النفس. وذكرت صاحبة البلاغ أن المعالِجة النفسية لم تجرِ لها سوى ثلاث جلسات ركّزت خلالها على "قبول الأمومة".
2-9	ولمّل بدأت ملامح جسدها تتغير، سخر منها زملاؤها في المدرسة، وكان سكان الحي يصيحون عند رؤيتها "ها هي زوجة الكاهن". ولكنها واظبت على الذهاب إلى المدرسة ولم تتوقف عن ارتيادها إلا قبل شهر واحد من الولادة.
2-10	وفي شباط/فبراير 2015، تعرضت صاحبة البلاغ لمضايقات من أحد أصدقاء الكاهن الذي اعترضها مراراً في الشارع طالباً منها التزام الصمت، فأبلغ والدها الشرطة بالأمر. 
2-11	وأثناء الفحص الطبي قبل الولادة، اقترحت الطبيبة إجراء جراحة قيصرية نظراً إلى سن صاحبة البلاغ وحالتها البدنية، ولأنها اعتبرت أنه لا يُحبَّذ أن تكون الولادة طبيعية بعد الاغتصاب، بسبب الصدمة التي تُحدثها. وفي معاينة لاحقة، سألها طبيب آخر عما إذا كان "والداها لا يعتنيان بها"، وبعدما فحصها، ارتأى أن الولادة المهبلية ممكنة معتبراً أن الصدمة لا تختلف بينها وبين الجراحة القيصرية. وفي 4 نيسان/أبريل 2015، وصلت صاحبة البلاغ إلى المستشفى الإقليمي وهي تشكو من آلام. وقال طبيب مناوب إن الملف تضمن توصية بإجراء جراحة قيصرية. وقبل إدخالها إلى غرفة العمليات، كان لا بد من استبدال قسطرة "فولي"([footnoteRef:8]) كانت قد وُضعت لها دون أخذ "حالتها البدنية" في الاعتبار، مما أسفر عن تمزق ناجم عن انفصال المثانة، وهو ما يسبب لها حتى الآن التهابات متكررة في المسالك البولية.  [8: ()	قسطرة "فولي" عبارة عن أنبوب رفيع ومرن يُدخَل في المثانة عبر مجرى البول من أجل تصريف البول.] 

2-12	وبعد انتهاء الجراحة القيصرية، قدّمت لها الممرضات خدمات الرعاية ما بعد الولادة وضغطن عليها لرؤية الطفل وإرضاعه. وقالت صاحبة البلاغ إنها كانت تشعر بالسوء الشديد ولم تكن مستعدة لتعيش الأمومة. ولم تحصل على صاحبة البلاغ على مساندة نفسية أو دعم اجتماعي بعد الولادة، واكتُفي بإجراء فحص ما بعد الولادة. وبعد ثلاثة أشهر، عادت صاحبة البلاغ إلى مقاعد الدراسة فيما تولت والدتها الاعتناء بالطفل. 
2-13 	وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014، توجّه والدا صاحبة البلاغ إلى مركز شرطة النساء والأطفال والمراهقين في ماسايا لتقديم شكوى رسمية بتهمة الاغتصاب. وبعد إجراء تقييم طبي ونفسي لصاحبة البلاغ، تقرر أنها لا تحتاج إلى علاج متخصص. وبعد مرور أربعة أيام على تقديم الشكوى، طلب محامي الجاني من والدَي صاحبة البلاغ سحبها مؤكداً لهما أن الكاهن سيتكفل عندئذٍ بالطفل ويعطيهما المال. وسلّمهما محامي الكاهن وثيقة يتنازلان بموجبها عن الشكوى ويتقاضيان مبلغاً قدره 000 15 كوردوبا (حوالي 450 دولاراً بدولارات الولايات المتحدة). فأعاد والدا صاحبة البلاغ الوثيقة دون توقيعها. 
2-14	وقد طلب والدا صاحبة البلاغ معلومات عن سير التحقيق فقيل لهما في مركز الشرطة إنهم "ينتظرون أوامر من الجهات العليا للمضي قدماً" لأن الشخص الذي أبلغا عنه ليس "مجرد شخص عادي". وفي آذار/مارس 2015، قدّم والد صاحبة البلاغ شكوى إلى شعبة الشؤون الداخلية في الشرطة الوطنية بسبب تقاعس مركز الشرطة مبيِّناً التأخير في إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام بغرض رفع دعوى جنائية. وقد أُحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام في نيسان/أبريل 2015 (بعد مرور ستة أشهر على تقديم الشكوى). وفي 11 أيار/مايو 2015، أُجري اختبار الحمض النووي الذي أكد أبوة الكاهن للطفل.
2-15	وفي 21 آب/أغسطس 2015، قدم مساعد المدعي العام في وحدة مكافحة العنف الجنساني في ماسايا لائحة اتهام إلى محكمة ماساتيبي الجنائية المحلية المتخصصة في قضايا العنف وجّه فيها إلى المعتدي تهمة "الاغتصاب المقترن بظروف مشدِّدة بالتلازم الفعلي، والاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بظروف مشددة بالتلازم الفعلي مع جريمة الاغتصاب المقترن بظروف مشددة". ولم يُخطَر والدا صاحبة البلاغ بتوجيه لائحة الاتهام هذه. وفي 25 آب/أغسطس 2015، أمرت المحكمة المحلية بتفتيش منزل المعتدي وبتوقيفه. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الشرطة الوطنية كانت تعرف عنوان منزل الكاهن ومكان عمله، لم يُنفَّذ الأمر بتفتيش منزله ولا مذكرة التوقيف، ولم تبدأ من ثم إجراءات الدعوى الجنائية.
2-16	وفي 3 آب/أغسطس 2018، حضر موظفون من دائرة المعونة القضائية إلى منزل صاحبة البلاغ وسألوها ما إذا كانت لا تزال ترغب في المضي قدماً في القضية. فأكدت صاحبة البلاغ أنها تود ذلك، وعلى الرغم من أن الموظفين أبلغوها بأنهم سيتصلون بها، لم يفعلوا ذلك حتى الآن.
2-17	وتمكنت صاحبة البلاغ من إكمال تحصيلها العلمي بفضل دعم والدَيها، ونالت في عام 2017 شهادة فنية في اختصاص مساعِدة تمريض، ولا تزال تقيم مع والدَيها وتعمل على أساس التفرغ. ولكنها تعاني من آثاراً جسدية (انظر الفقرة 2-11) ومن عدم التأقلم في المجتمع واضطراب المزاج. ولم تتلقَّ، بعد إنجاب طفلها، دعماً لصحتها الجسدية والنفسية ولا دعماً اجتماعيّاً من الدولة الطرف. وتعرضت صاحبة البلاغ وأسرتها للمضايقات في المجتمع المحلي وللوصم من السلطات القضائية لأنهم اشتكوا على "رجل دين". 
		الشكوى
3-1	تدّعي صاحبة البلاغ أن إجراءات البت في سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد طال أمدها دون مبرر مما أفقدها فعاليتها، فالعدالة لم تتحقق منذ تقديم الشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2014، ولم يُتّخذ أي إجراء حتى الآن لتوقيف المعتدي على الرغم من صدور لائحة اتهام عن المدعي العام ومذكرة توقيف في عام 2015.
3-2	وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنه لم يُتح لها أي سبيل انتصاف فعال للحصول على خدمات الصحة الإنجابية مثل الإجهاض أو إنهاء الحمل. وتدعي على وجه الخصوص عدم وجود آلية تتيح الإجهاض استناداً إلى الإطار القانوني، كونه خاضعاً للحظر والتجريم في جميع الظروف (المادة 143 من قانون العقوبات)، وذلك على الرغم من أن الحمل كان يشكل خطراً كبيراً على حياتها وصحتها نظراً إلى صغر سنها. وعلى أي حال، حتى لو تسنى لها التماس سبيل انتصاف، على الرغم من قلة فرصها في الوصول إلى المؤسسات والخدمات الصحية، فإن السبيل القضائي المناسب الوحيد كان تقديم دعوى لطلب حماية الحقوق والضمانات ذات الصلة التي يكفلها الدستور (أمبارو) استناداً إلى عدم دستورية القاعدة المطبقة. ولكن قُدِّم أكثر من خمسين طعناً بعدم الدستورية منذ إصلاح قانون العقوبات، ولم يُبَت فيها حتى الآن. ولا يوجد من ثم أي سبيل انتصاف مناسب أو فعال في الدولة الطرف، لأن الإجراء القضائي الوحيد الممكن لم يكن ليتكلل بالنجاح في هذه القضية بتاتاً، فالهيئة القضائية العليا على المستوى الوطني التي كان بإمكانها تسوية الوضع القانوني الذي تسببت فيه الانتهاكات الناجمة عن الحمل القسري لصاحبة البلاغ قد رفضت لسنوات البت في الأسس الموضوعية للقضية. 
3-3	وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و6 و7 و9 و17 و19 و24(1) و26، فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية وبالأمومة القسرية.
3-4	ففيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، تتمسك صاحبة البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تنهض بواجبها في ملاحقة الشخص المسؤول والقبض عليه ومحاكمته منذ تقديم الشكوى الجنائية في تشرين الأول/أكتوبر 2014. وعلى مدار أربع سنوات لم يُحرَز أي تقدم في القضية، ولم تتخذ الشرطة ولا مكتب المدعي العام أي إجراءات. وهذا على الرغم من أن القضية تتعلق بطفلة وقعت ضحية عنف جنسي ارتكبه أحد أعضاء الكنيسة الكاثوليكية. وبالإضافة إلى ذلك، حُرمت صاحبة البلاغ من إمكانية التماس أي وسيلة قانونية تتيح لها الحصول على إجهاض يجيزه القانون. 
3-5	وتذكّر صاحبة البلاغ بأن الجانب الإجرائي من الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال يعني ضمناً أن الدول الأطراف ملزمة بالتحقيق الكافي في الوقائع حتى عندما يكون مرتكبو الانتهاكات أفراداً. وتذكّر أيضاً بأن تقاعس الدولة الطرف عن إجراء التحقيق قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً للعهد، وبأنه يجب تكييف سبل الانتصاف بحيث تتناسب مع ضعف حال الأطفال.
3-6	وتدّعي صاحبة البلاغ أن من مكونات الجانب الإجرائي من التزام الدول الأطراف بموجب المادة 2(3) من العهد واجبُ توفير آليات تتيح للمرأة الحصول على خدمات الإجهاض القانوني عند الاقتضاء، وفي الحد الأدنى، عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة و/أو صحتها في خطر. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن حياة صاحبة البلاغ وصحتها البدنية والنفسية كانت في خطر، لم يكن بإمكانها أن تطلب الإجهاض لأن الأحكام القانونية([footnoteRef:9]) تجرّم الإجهاض بجميع أشكاله، ولأن آليات الطعن لم تكن متاحة ولا فعالة([footnoteRef:10]). وكان السبيل القانوني الوحيد هو محاولة رفع دعوى لطلب حماية الحقوق والضمانات ذات الصلة التي يكفلها الدستور (أمبارو) على أساس عدم دستورية القاعدة المعمول بها، ولكن لم يكن ليُسمَح لها بذلك. وهكذا، لم يتوفّر أي سبيل انتصاف فعال كان من شأنه أن يتيح لصاحبة البلاغ الحصول على إجهاض مأمون، مما يجعل الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك المادة 2 من العهد.  [9: ()	CCPR/C/NIC/CO/3، الفقرة 13. ]  [10: ()	بلاغ ل. م. ر. ضد الأرجنتين (CCPR/C/101/D/1608/2007)، وبلاغ ليانتووي أوامان ضد بيرو (CCPR/C/85/D/1153/2003)، الفقرتان 6-6 و7.] 

3-7	وتذكّر صاحبة البلاغ أيضاً بأن الجانب الموضوعي من الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال يعني ضمناً أن الدول الأطراف ملزمة بضمان إتاحة سبيل انتصاف مناسب وبتوفير جبر الضرر الذي يتألف من رد الاعتبار وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. وتشير إلى وجوب اتخاذ تدابير خاصة من أجل تعافي الفتيات وإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع "مع مراعاة حقهن في البقاء والنمو المتكامل"([footnoteRef:11]). [11: ()	محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية ف. ر. ب.، وف. ب. ك. وآخرين ضد نيكاراغوا، الحكم الصادر في 8 آذار/مارس 2018، الفقرتان 170 و171.] 

[bookmark: _Hlk175909466]3-8	وتتمسك صاحبة البلاغ أيضاً بالقول إن الدولة الطرف انتهكت حقها في الحياة بعدم ضمان حصولها على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مما تسبب فيما يلي: (أ) تعرضها لخطر الوفاة الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة؛ (ب) إلحاق الأذى بصحتها النفسية؛ (ج) انتهاك حقها في العيش بكرامة.
3-9	وتذكّر صاحبة البلاغ أيضاً بأن المادة 6 تُنتهك عندما يتعرض شخص لخطر يمكن توقعه على نحو معقول قد يؤدي إلى فقدان الحياة([footnoteRef:12]) دون أن تتخذ السلطات تدابير للحد من هذا الخطر. وتتمسك بالقول إنه قد تتولد عن عدم توفير الرعاية الصحية على وجه التحديد مخاطر على الحياة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد. وعلى وجه الخصوص، سبق أن دعت اللجنة الدول الأطراف إلى إلغاء القواعد أو الممارسات التقييدية المتعلقة بالإجهاض التي تعرض حياة المرأة للخطر([footnoteRef:13]). وقالت اللجنة أيضاً إن تقييد إتاحة الإجهاض يجب ألا يعرّض حياة النساء أو الفتيات للخطر ولا أن يعرضهن للمعاناة البدنية أو النفسية([footnoteRef:14]). وقد اعترفت لجنة حقوق الطفل، من جهتها، بأن هذه المخاطر تزداد في حالات حمل الفتيات القاصرات، وحثت الدول الأطراف على ضمان إتاحة الإجهاض لهن حمايةً لحياتهن([footnoteRef:15]). وكانت صاحبة البلاغ تبلغ من العمر 15 سنة عندما أصبحت حاملاً، وهو ما عرّضها في حد ذاته لخطر شديد من الوفاة الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة.  [12: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36(2018)، الفقرة 7.]  [13: ()	CCPR/C/CHL/CO/5، الفقرة 8؛ وCCPR/CO/78/SLV، الفقرة 14. ]  [14: ()	التعليق العام رقم 36(2018)، الفقرة 8. ]  [15: ()	التعليق العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة. انظر أيضاً relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América Latina y el Caribe (Lima, 2011); e International Planned Parenthood y Women’s Link Worldwide, “Pautas para la toma de decisiones clínicas cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer” (2018).] 

3-10	وكانت للحمل القسري عواقب وخيمة على الصحة النفسية لصاحبة البلاغ. فحسب تقرير الطب النفسي([footnoteRef:16])، تفاقمَ أثر العنف عليها بسبب استحالة إخبار أي شخص، إذ إن الكاهن كان قد هددها، فاختارت العزلة والإقصاء الاجتماعي.  [16: ()	التقييم النفسي الذي أُجري في مركز شرطة النساء والأطفال في خينوتيغا في 21 آذار/مارس 2018.] 

3-11	أما فيما يتعلق بالحق في العيش بكرامة (المادة 6 من العهد)، فتذكر صاحبة البلاغ بأن ذلك يعني ضمناً أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([footnoteRef:17]). وعلى وجه الخصوص، ينبغي ألا تقف هذه الدول عائقاً أمام مشروع حياة الطفل، بل يجب أن ترعاه وتشجعه([footnoteRef:18]). وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تحرمها من إتاحة الإجهاض بعد اغتصابٍ كان يمكن منعه فحسب، فأُجبرت على الحمل والأمومة القسرية دون الحصول على المساندة النفسية اللازمة، بل إن الدولة الطرف لم تقدّم لها الدعم بعد الضرر الذي لحق بمشروع حياتها. [17: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36(2018)، الفقرة 8. ]  [18: ()	محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية "الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع" (فيلاغران مورالس وآخرون) ضد غواتيمالا، الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الفقرتان 144 و191؛ قضية الأخوين غوميز باكويوري ضد بيرو، الحكم الصادر في 8 تموز/يوليه 2004، الفقرة 128؛ وقضية ميرنا ماك شانغ ضد غواتيمالا، الحكم الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، الفقرة 152.] 

3-12	وختاماً، تدّعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للحق في الحياة الذي تحميه المادة 6 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 24(1)، لأنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير خاصة لحمايتها بصفتها طفلة وقعت ضحية اغتصاب.
3-13	وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقها في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لأن العنف الجنسي، وعلى الرغم من أن مَن ارتكبه من الأفراد، ظلّ دون عقاب. وتشير صاحبة البلاغ إلى قرارات سابقة صدرت عن لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان([footnoteRef:19]). وتذكّر بأن الأثر "يمكن أن يكون مضاعفاً جدّاً" حين تكون الضحية طفلة، "فقد تعاني صدمة عاطفية مختلفة عن تلك التي يعانيها البالغون، وأثراً عميقاً للغاية، ولا سيما عندما تربط المعتدي علاقة ثقة بالضحية وتكون له سلطة عليها"([footnoteRef:20]). وتذكّر أيضاً بأن المادة 7 تُنتهك عندما تتقاعس السلطات عن إجراء تحقيق فعال فتحرم الضحايا من حقهم في جبر الضرر، وبأن الالتزام ببذل العناية الواجبة يكون التزاماً معزَّزاً حين تكون الضحية قاصراً([footnoteRef:21]).  [19: ()	لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2(2007)، الفقرة 22؛ وبلاغ ف. ل. ضد سويسرا (CAT/C/37/D/262/2005)؛ والتوصية العامة رقم 31 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 الصادر عن لجنة حقوق الطفل (2019)، الفقرة 31؛ A/HRC/31/57؛ ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية سجن ميغيل كاسترو ضد بيرو، الحكم الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الفقرتان 306 و311؛ وقضية فرنانديز أورتيغا وآخرين ضد المكسيك، الحكم الصادر في 30 آب/أغسطس 2010، الفقرة 119.]  [20: ()	محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية ف. ر. ب.، وف. ب. ك. وآخرين ضد نيكاراغوا، الحكم الصادر في 8 آذار/مارس 2018 الفقرة 163.]  [21: ()	بلاغ بورنا ضد نيبال (CCPR/C/119/D/2245/2013)؛ وبلاغ س. ضد سري لانكا (CCPR/C/120/D/2256/2013)؛ ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية ف. ر. ب.، وف. ب. ك. وآخرين ضد نيكاراغوا، الفقرة 156.] 

3-14	وتؤكد صاحبة البلاغ أن السبب وراء المعاملة اللا إنسانية أو المهينة هو عدم إتاحة الإجهاض، مما أدى إلى الحمل والأمومة القسريَّين. وتذكّر بأن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان سبق أن وصفت الحرمان من إمكانية الإجهاض بأنه يشكل انتهاكاً للمادة 7 عندما تكون صحة المرأة البدنية أو النفسية في خطر. وتدعي صاحبة البلاغ أن العنف الجنسي يشكل تعذيباً للأسباب التالية: (أ) التعمد، فالمعتدي، وهو كاهن، اعتدى جنسيّاً على صاحبة البلاغ مذ كانت في الثالثة عشرة من عمرها، حين كانت بلا حول ولا قوة وتحت سيطرة المعتدي الذي استغل صغر سنها ومنصبه الذي أبقاه في موقع سلطة؛ (ب) المعاناة الجسدية والنفسية الشديدة التي تكبدتها بسبب العنف الجنسي، بالنظر إلى صفات الجاني، وعلاقة السلطة المستمدة من منصبه الديني، وكذلك الآثار العميقة الناجمة عن العنف الجنسي والتي تشمل أضرارًا جسدية ونفسية بالغة الجسامة؛ (ج) ممارسة العنف الجنسي بغرض الاعتداء الجنسي عليها وترهيبها وإلغاء شخصيتها وإخضاعها وتأكيد التبعية الجنسية وعلاقة السلطة والسيطرة الأبوية على الضحية، وهي طفلة لا حول لها ولا قوة. وفي كل ذلك دليل على وجود دافع تمييزي. 
3-15	وتؤكد صاحبة البلاغ أن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة سببها أيضاً تقاعس الدولة عن بذل أي جهد للتحقيق في القضية ومعاقبة المسؤول عنها وجبر الضرر الناجم عن العنف الجنسي. ولم تتصرف السلطات بالعناية الواجبة المعززة المطلوبة في قضية ممارسة عنف جنسي على طفلة. وعلى الرغم من أن أدلة الحمض النووي أكدت واقعة الاغتصاب ومن أن مكان المعتدي معروف، قررت السلطات عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بسبب انتمائه إلى الكنيسة الكاثوليكية وتوليه منصباً فيها. 
3-16	وتؤكد صاحبة البلاغ أن من أسباب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أيضاً عدم توفير رعاية شاملة، وتذكّر بأن النساء، عندما ينجبن أطفالاً نتيجة تعرضهن للاغتصاب، يحتجن إلى مساندة نفسية خاصة نظراً إلى الأثر الكبير الذي يترتب على حياتهن وصحتهن النفسية، وذلك وفقاً لما قالته المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب([footnoteRef:22]). وهي تدعي أيضاً، لكونها طفلة وقعت ضحية عنف جنسي بوجه خاص، انتهاك المادة 24(1) بسبب عدم توفير الرعاية الطبية والنفسية الملائمة لحالتها باعتبارها قاصراً، وكذلك بسبب عدم اتخاذ تدابير لمنع تعرضها لأعمال عنف أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية([footnoteRef:23]). [22: ()	A/HRC/31/57، الفقرة 43.]  [23: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 17(1989)، الفقرة 3.] 

3-17	وختاماً، تؤكد صاحبة البلاغ أن الحمل والأمومة القسريَّين تسببا في "سوء تكيف اجتماعي". فقد توقفت مراهقتها وحلت محلها أمومة غير مرغوب فيها. ولم تستطع الخروج من المنزل وليس لديها أصدقاء ولا تمارس أنشطة ترفيهية وقُوِّضت قدرتها على الاستمتاع بالتفاعل مع الغير. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها اختارت العزلة الاجتماعية بسبب ما تعرضت له من وصم وسخرية وتشهير.
3-18	وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أنه كان لأمومتها القسرية أثر خطير على سلامتها البدنية والنفسية والاجتماعية. وتشير إلى انتهاك المادة 9 من العهد أيضاً، وتذكّر بأنه يُقصَد بمفهوم أمان الفرد على شخصه الحماية من الضرر البدني أو النفسي، أو ضمان السلامة البدنية والمعنوية، وبأنه ينطبق على جميع الأشخاص، حتى وإن لم يكونوا محرومين من حريتهم([footnoteRef:24]). [24: ()	المرجع نفسه، التعليق العام رقم 35(2014)، الفقرة 4.] 

[bookmark: _Hlk177647944]3-19	وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن عدم إتاحة الإجهاض يشكل تدخلاً تعسفيّاً في حياتها الخاصة. فقرار إنهاء الحمل هو قرار يتعلق بالاستقلال الذاتي الإنجابي، الذي يشكّل أحد عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة. ولم تستفد صاحبة البلاغ من النظام الصحي قبل الولادة. وعلى أي حال، لم يكن بإمكانها إنهاء حملها بسبب تجريم الإجهاض بالمطلق في الدولة الطرف. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ أعربت عن عدم رغبتها في رعاية الطفل، تجاهلها العاملون في القطاع الصحي ولم يُعطوها معلومات عن الخيارات المختلفة، مثل التبني، في انتهاك لمصالحها الفضلى باعتبارها طفلة ولاستقلالها الذاتي ولحرمة حياتها الخاصة، فضلاً عن انتهاك حقها في الحصول على المعلومات وفي التعبير عن رأيها، استناداً إلى مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى. 
[bookmark: _Hlk177673017][bookmark: _Hlk176094279]3-20	وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً انتهاك المادة 19(2) من العهد لعدم تلقّيها: (أ) تثقيفاً في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛ (ب) معلومات عن الحمل والولادة؛ (ج) معلومات دقيقة عن التبني؛ (د) معلومات عن إجراءات الدعوى الجنائية.
3-21	وتذكّر صاحبة البلاغ بأن اللجنة سبق أن اعترفت بأن الحق في الحصول على المعلومات يشمل الحق في تلقي معلومات وبرامج تثقيفية جيدة ومستندة إلى أدلة تجريبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية([footnoteRef:25]). [25: ()	التعليق العام رقم 36(2018)، الفقرة 8.] 

3-22	وحسب صاحبة البلاغ، أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تراعي الدولة الطرف، في سياستها الوطنية لمكافحة حمل المراهقات، إتاحة الحصول على المعلومات وتلقي المراهقات التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار تعليمهن المدرسي العادي في المؤسسات العامة أو الخاصة ومن خلال وسائط الإعلام([footnoteRef:26]).  [26: ()	CRC/C/ECU/CO/5-6، الفقرة 35(ب) و(د).] 

[bookmark: _Hlk177079549][bookmark: _Hlk177726206]3-23	وختاماً، تدعي صاحبة البلاغ انتهاك المادتين 3 و26 من العهد، وتذكّر بأن رفض الدولة الطرف توفير بعض خدمات الصحة الإنجابية للمرأة يعَدُّ ممارسة تمييزية([footnoteRef:27])، وتدعي أيضاً وجود نية تمييزية لدى المعتدي الذي كانت تربطه علاقة سلطة وسيطرة أبوية بصاحبة البلاغ، وهي طفلة لا حول لها ولا قوة. وتذكّر صاحبة البلاغ بأن تجريم الإجهاض هو تعبير واضح عن تدخل الدولة في الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، لأنه يحد من سيطرتها على جسدها وقد يعرّضها لمخاطر صحية لا داعي لها، وذلك استناداً إلى ما أورده المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. ويفرض حظر الإجهاض أيضاً على المرأة مواصلة الحمل غير المرغوب فيه وإنجاب طفل دون أن ترغب في ذلك([footnoteRef:28]). وحظر الإجهاض بالمطلق في الدولة الطرف تدبيرٌ تمييزي تترتب عليه آثار غير متناسبة على المرأة، إذ يمنعها من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، بما فيها الحق في الحياة والصحة والخصوصية وعدم التعرض للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، على قدم المساواة مع الرجل([footnoteRef:29]). [27: ()	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 24(1999)، الفقرة 11؛ وبلاغ ل. ك. ضد بيرو (CEDAW/C/50/D/22/2009)، الفقرة 8-15.]  [28: ()	A/66/254، الفقرة 27. ]  [29: ()	انظر هذا الرابط: https://ccprcentre.org/files/documents/INT_CCPR_NGO_NIC_94_9748_S.pdf، الصفحة 15؛ وبلاغ ليانتووي أوامان ضد بيرو، الفقرة 3-2.] 

3-24	وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تورد بالتفصيل التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة الطرف. أولاً، ينبغي وضع تدابير لإعادة التأهيل، تتمثل في إتاحة الاستفادة من خدمات صحية شاملة، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية لها ولطفلها؛ وفي منح تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بها، وتعويض عن تكاليف رعاية الحمل والولادة وإعالة طفلها، وكذلك عن الإجراءات القانونية. ثانياً، ينبغي النظر في تدابير الترضية مثل إمكانية اللجوء الفعال إلى العدالة، وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق المعتدي، والامتثال لمعايير الإثبات في قضايا العنف الجنسي. ثالثاً، ينبغي النظر في اتخاذ تدابير تضمن عدم التكرار، وتتمثل في ضمان حصول الفتيات ضحايا العنف الجنسي على الإجهاض وتوفير رعاية صحية شاملة وكافية للفتيات ضحايا العنف الجنسي ووضع سياسات مناسبة للتبني وفك الارتباط وتدريب المهنيين في القطاع الصحي والعاملين في سلك القضاء على تقديم الرعاية الشاملة في حالات العنف الجنسي، ووضع آليات لاختيار الموظفين المكلفين بالتعامل مع حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها الفتيات والمراهقات. 
		المداخلتان المقدمتان من أطراف ثالثة([footnoteRef:30])  [30: ()	يمكن الاطلاع على ملخص هاتين المداخلتين في مرفقَي هذا البلاغ.] 

4-	في 19 نيسان/أبريل 2021، تلقت اللجنة مداخلة من أطراف ثالثة قدمها مركز حقوق الإنسان الدولية في كلية نورث وسترن بريتزكر للحقوق، وأناند غروفر، المقرر الخاص السابق المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. ويرد في المداخلة أن الأمومة القسرية تشكل انتهاكاً للحق في العيش بكرامة([footnoteRef:31]).  [31: ()	انظر المرفق الأول.] 

5-	وفي 26 نيسان/أبريل 2021، تلقت اللجنة مداخلة من أطراف ثالثة قدمها طلاب في مركز باريس لحقوق الإنسان ومعهد أساس للقانون الدولي في جامعة بانتيون - أساس. وتتناول المداخلة ما يمثله الحمل القسري من انتهاك للحق في الخصوصية([footnoteRef:32]).  [32: ()	انظر المرفق الثاني.] 

		عدم تعاون الدولة الطرف 
6-	في مذكرات شفوية مؤرخة 4 تموز/يوليه 2019 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 و25 كانون الثاني/يناير 2021 و16 حزيران/يونيه 2021، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات وملاحظات بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ أو عن أسسها الموضوعية. وتذكّر بأن المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري تُلزم الدول الأطراف بأن تنظر بحسن نية في جميع الادعاءات المقدَّمة عليها وبأن توافي اللجنة بكل ما لديها من معلومات. وبالنظر إلى عدم ورود ردّ من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ بقدر ما تكون هذه الادعاءات قد عُضِدت بأدلة كما يجب.
		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
7-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
7-2	وتُذكّر اللجنة بأن الغرض من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو منح الدولة الطرف فرصة الوفاء بواجبها المتمثل في حماية الحقوق المكرسة في العهد وكفالتها([footnoteRef:33]). وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه ليس على أصحاب البلاغ أن يستنفدوا سوى سبل الانتصاف التي تتيح لهم فرصًا معقولة لجبر الضرر اللاحق بهم، لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري([footnoteRef:34]). وفي هذه القضية، وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة للحصول على إمكانية الإنهاء الطوعي للحمل، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على حجة صاحبة البلاغ التي تفيد بأن التشريع الساري يفرض حظراً تامّاً على الإجهاض ولم يُبق سبيلاً إلى الإنهاء الطوعي للحمل. وبما أن الدولة الطرف لم تحدد أي سبيل انتصاف فعال آخر كان يمكن أن يتيح لصاحبة البلاغ الطعن في عدم إتاحة إنهاء الحمل، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ. وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في أعمال العنف الجنسي، تقاعسَ السلطات عن اتخاذ أي إجراء منذ تقديم الشكوى في عام 2014 دون أن تقدّم الدولة الطرف أي تفسير في هذا الصدد، وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة أيضاً إلى أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ. [33: ()	اجتهاد ثابت للجنة منذ بلاغ ت. ك. ضد فرنسا، البلاغ رقم 220/1987، الفقرة 8-3.]  [34: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بلاغ كولاماركو باتينيو ضد بنما، البلاغ رقم 437/1990، الفقرة 5-2.] 

7-3	وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد، وترى أنها لم تقدم معلومات كافية توضح كيف أنّ وقائع هذا البلاغ قد قوّضت تمتعها بحقوقها بموجب المادة المذكورة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُعضَد بأدلة كافية، وتعلن من ثم عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
[bookmark: _Hlk179215234]7-4	وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاك منفصل للمادتين 3 و26 من العهد. وترى اللجنة أن هذا الادعاء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالادعاءات المتعلقة بمواد أخرى من العهد، ولذلك سيُنظر فيه بالاقتران مع هذه الادعاءات([footnoteRef:35]). [35: ()	بلاغ ل. م. ر. ضد الأرجنتين، الفقرة 8-5.] 

7-5	وترى اللجنة أن الادعاءات الواردة بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و6 و7 و9 و17 و19 و24(1) و26؛ وبموجب المواد 6 و7 و17 و19 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و24(1) و26، قد عُضدت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتشرع من ثم في النظر في أسسها الموضوعية.
		النظر في الأسس الموضوعية 
8-1	نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في اعتبارها جميع المعلومات المتاحة لها، وفقاً لأحكام المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.
8-2	وتحيط اللجنة علماً بأن وقائع هذه القضية تشكل، حسب صاحبة البلاغ، انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 6(1) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2(3) و24(1) من العهد، لأن الدولة الطرف لم توفر لها إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مما جعلها عرضة لخطر الوفاة الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة بسبب صغر سنها؛ وجرى أيضاً المساس بحقها في العيش بكرامة لأن الدولة الطرف، إذ حرمتها من إمكانية الإجهاض ولم تزوِّدها بمعلومات عن خياراتها، بما فيها خيار التخلي عن طفلها لكي يتبناه أناس آخرون، فرضت عليها أمومة قسرية دون أن توفر لها تدابير الحماية ودون أن تقدّم لها الدعم لاحقاً في مشروع حياتها الذي تغير بسبب الأمومة القسرية، ولا سيما بالنظر إلى كونها قاصراً. وختاماً، تحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ تربط ما ورد أعلاه بانتهاك المادة 2(3) من العهد بسبب عدم بذل العناية الواجبة في التحقيق الجنائي وعدم توفير سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بأمومتها القسرية (في ظل عدم وجود آلية تتيح إلى الإجهاض القانوني).
8-3	وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه قد مضى ما يقرب من عشر سنوات على تقديم صاحبة البلاغ شكواها وأن المعتدي معروف تماماً وأنه لم يُحرز أي تقدم في التحقيق الجنائي حتى الآن ولم يُلقَ القبض على المعتدي بعد على الرغم من العلم بالضغوط التي مارسها على صاحبة البلاغ وأسرتها ومن صدور مذكرة توقيف في حقه. وترى اللجنة أن عدم اتخاذ إجراءات لتقديم المعتدي إلى العدالة ينم أيضاً عن تقاعس الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتزامها بممارسة واجب الحماية المعزز نظراً إلى أن القضية تتعلق بطفلة ضحية عنف([footnoteRef:36]). [36: ()	بلاغ بورتيلو كاسيريس وآخرين ضد باراغواي (CCPR/C/126/D/2751/2016)، الفقرة 7-8. انظر أيضاً بلاغ لوغومير وبارهاتوليروا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/137/D/2790/2016)، الفقرة 6-3؛ واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22(2016)، الفقرة 59.] 

8-4	وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكن فهم الحق في الحياة فهماً صحيحاً إذا فُسِّر تفسيراً ضيقاً؛ وتقتضي حماية هذا الحق أن تتخذ الدول تدابير إيجابية([footnoteRef:37]). وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن من بين الانتهاكات الناجمة عن الامتناع عن الفعل عدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعمال حق كل شخص في الصحة الجنسية والإنجابية إعمالاً فعالاً، وكذلك عدم سن القوانين ذات الصلة وعدم إنفاذها([footnoteRef:38]). وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، محدودة للغاية بالنسبة إلى النساء الريفيات اللواتي يسجلن نسبة أعلى من غيرهن في الوفيات والاعتلالات الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة. وحين يكون الإجهاض غير مشروع، يصبح الأثر الصحي أكبر([footnoteRef:39]). وتذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف أن تتيح للمرأة أو الفتاة الحامل الإجهاض بطريقة مأمونة وقانونية وفعالة في الحالات التي تكون فيها حياتها وصحتها في خطر، أو في الحالات التي يمكن أن يتسبب فيها إتمام الحمل في آلام أو معاناة شديدة للمرأة أو الفتاة الحامل، ولا سيما في الحالات التي يكون الحمل فيها ناجماً عن اغتصاب أو سفاح محارم، وبأنه يجب على الدول أن تزيل ما هو قائم من موانع تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات بفعالية إلى الإجهاض المأمون والقانوني([footnoteRef:40]). وتشير اللجنة أيضاً إلى أن لجنة حقوق الطفل ترى أنه ينبغي، في حالة الفتيات الحوامل، تقييم الخطر الشديد للغاية على حياة الفتاة الناجم عن المضاعفات المحتملة أثناء الحمل والولادة([footnoteRef:41]). وحثت اللجنة الدول أيضاً على إلغاء تجريم الإجهاض لضمان إتاحة الإجهاض المأمون والحصول على الرعاية اللازمة بعد الإجهاض للفتيات، وعلى مراجعة تشريعاتها بغية التحقق من مراعاة المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وضمان الإصغاء إلى آرائهن واحترامها دائماً في القرارات المتصلة بالإجهاض([footnoteRef:42]). [37: ()	بلاغ توسان ضد كندا (CCPR/C/123/D/2348/2014)، الفقرة 11-3.]  [38: ()	اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22(2016)، الفقرة 55.]  [39: ()	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 34(2016)، الفقرتان 37 و38.]  [40: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36(2018)، الفقرة 8.]  [41: ()	بلاغ كاميلا ضد بيرو (CRC/C/93/D/136/2021)، الفقرة 8-5. ]  [42: ()	المرجع نفسه؛ ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 20(2016)، الفقرة 60.] 

8-5	وعلاوةً على ذلك، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 36(2018) الذي اعتبرت فيه أن الحق في الحياة يتعلق أيضاً بالحق في العيش بكرامة، وأنه ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل تصحيح الظروف العامة في المجتمع التي قد تؤدي إلى تهديد الحق في الحياة أو تمنع الأشخاص من التمتع بحقهم في العيش بكرامة. وقد تكون الدول الأطراف في حالة انتهاك للمادة 6 من العهد أيضاً حتى لو لم تؤدِّ تلك الأخطار والأوضاع إلى فقدان الحياة([footnoteRef:43]). وتشير اللجنة أيضاً إلى أن لكل طفل الحق في التطلع إلى تحقيق مشروع حياة وأنه ينبغي أن يحظى هذا المشروع بالدعم والتشجيع من السلطات العامة كي يتبلور لصالحه ولصالح المجتمع الذي ينتمي إليه([footnoteRef:44]). وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بالاعتبارات الواردة في المداخلة الأولى المقدّمة من أطراف ثالثة ومفادها أن الأمومة القسرية تعطّل الأهداف الشخصية والأسرية والتعليمية والمهنية وتعرقلها، وتقيّد بشدة مشروع حياة الأمهات المراهقات وحقهن في العيش بكرامة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن لجنة حقوق الطفل اعتبرت أنه ينبغي، في حالة الفتيات الحوامل، تقييم الأثر الذي قد يكون جسيماً على نمائهن ومشروع حياتهن([footnoteRef:45]). [43: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36(2018)، الفقرات 3 و7 و26. انظر أيضاً بلاغ بورتيلو كاسيريس وآخرين ضد باراغواي، الفقرة 7-3.]  [44: ()	محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية "الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع" (فيلاغران مورالس وآخرون) ضد غواتيمالا، الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الفقرة 191.]  [45: ()	بلاغ كاميلا ضد بيرو، الفقرة 8-5.] 

8-6	وفي ضوء كل ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تُبيّن انتهاك المادة 6(1) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتَين 2(3) و24(1).
8-7	وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ تدعي أن وقائع هذه القضية تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتَين 2(3) و24(1)، للأسباب التالية: (أ) عدم درء العنف الجنسي؛ (ب) العنف الجنسي وما أعقبه من إفلات من العقاب في قضيتها؛ (ج) حظر الإجهاض قانوناً، مما تسبب في الحمل والأمومة القسريَّين وهي لم تزل طفلة؛ (د) عدم إجراء تحقيق فعال في شكوى الاغتصاب، الأمر الذي حرمها من حقها في جبر الضرر؛ (ه) إعادة الإيذاء؛ (و) عدم توفير رعاية شاملة ضرورية ومكيَّفة مع وضعها باعتبارها قاصراً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن العنف الجنسي تسبب لها في معاناة بدنية ونفسية شديدة، بالنظر إلى صفات المعتدي والسلطة التي يمنحه إياها الدين والمنصب. 
8-8	وتذكّر اللجنة بأن مشروعية تصرف أو إجراء ما بموجب القانون المحلي لا تعني أن انتهاك هذا التصرف أو الإجراء المادةَ 7 من العهد غيرُ وارد([footnoteRef:46]). وتذكّر اللجنة بأن الحق المحمي بموجب المادة 7 من العهد لا يتعلق بالألم الجسدي فحسب، وإنما بالمعاناة المعنوية أيضاً، وبأن هذه الحماية مهمة بوجه خاص في حالة القاصرين([footnoteRef:47]). وتلاحظ اللجنة بصورة خاصة أن لجنة حقوق الطفل رأت أنه ينبغي، في حالة الفتيات الحوامل، تقييم الأثر الخاص والمتمايز للحمل في مرحلة الطفولة على الصحة البدنية والنفسية، الذي يتحدد تبعاً لسن الفتاة الحامل ومستوى نضجها البدني والنفسي وما تلقاه من دعم أسري ومجتمعي، فضلاً عن عوامل أخرى قد يكون لها أثر على صحتها النفسية، بما في ذلك وقوعها ضحية اغتصاب أو سفاح محارم، أو عوامل الضعف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي([footnoteRef:48]). وعلاوةً على ذلك، فإن الأثر "يمكن أن يكون مضاعفاً جدّاً" حين تكون الضحية طفلة، "فقد تعاني من صدمة عاطفية مختلفة عن تلك التي يتعرض لها شخص بالغ، ومن أثر عميق للغاية، ولا سيما عندما تربط المعتدي علاقة ثقة وسلطة بالضحية"([footnoteRef:49]). وختاماً، تذكّر اللجنة أيضاً بأن الالتزام ببذل العناية الواجبة يتعزَّز حين تكون الضحية قاصراً، وتبعاً لذلك يشكل الإفلات من العقاب ظرفاً مشدداً([footnoteRef:50]). [46: ()	بلاغ هويلان ضد أيرلندا (CCPR/C/119/D/2425/2014)، الفقرة 7-4.]  [47: ()	تعليق اللجنة العام رقم 20(1992)، الفقرتان 2 و5.]  [48: ()	بلاغ كاميلا ضد بيرو، الفقرة 8-5.]  [49: ()	محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية ف. ر. ب.، وف. ب. ك. وآخرين ضد نيكاراغوا، الفقرة 163.]  [50: ()	انظر بلاغ بورنا ضد نيبال؛ وبلاغ س. ضد سري لانكا؛ ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية ف. ر. ب.، وف. ب. ك. وآخرين ضد نيكاراغوا، الفقرتين 158 و171.] 

8-9	وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد تعرّضت لألم بالغ بسبب مجموعة من الوقائع - هي اضطرارُها إلى أن تصبح أمًّا في سن صغيرة ورغماً عن إرادتها، والعيش في عزلة بسبب تعرضها للسخرية والوصم في المدرسة وداخل مجتمعها المحلي، وشعورها بالذنب لفرضها عبئاً اقتصاديّاً على كاهل أسرتها التي كانت تعيش أصلاً في فقر - وكذلك بسبب امتناع الدولة الطرف عن الفعل. وتلاحظ اللجنة أن الحق في إنهاء الحمل غير مكفول في الدولة الطرف، وتذكّر بأن المنع من الخضوع للإجهاض يشكل انتهاكاً للمادة 7 في الحالات التي تكون فيها صحة المرأة البدنية أو النفسية في خطر، ويؤثر فيها عمر الضحية على شدة المعاناة، والأخطر من ذلك أن الأمر يتعلق بفتاة قاصر وقعت ضحية اعتداء جنسي من كاهن مارس سلطته عليها([footnoteRef:51]). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدعم النفسي الذي تلقته خلال فترة حملها لم يكن كافياً، وأنه ركّز على قبولها الأمومة على الرغم من أنها طفلة، وأنها لم تحصل على الدعم اللازم لتجاوز صدمة أنها وقعت ضحية عنف جنسي.  [51: ()	بلاغ ليانتووي أوامان ضد بيرو، الفقرة 6-3؛ وبلاغ ميليت ضد أيرلندا (CCPR/C/116/D/2324/2013)، الفقرة 7-4؛ وبلاغ هويلان ضد أيرلندا؛ وبلاغ ل. م. ر. ضد الأرجنتين.] 

8-10	وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن السلطات لم تتصرف وفق مبدأ العناية الواجبة المعززة المطلوبة في حالة طفلة وقعت ضحية عنف جنسي؛ فبعد تقديم الشكوى، مرّت شهور قبل إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام، ولم يحدث ذلك إلا بعدما تقدّم والد صاحبة البلاغ بشكوى إلى شعبة الشؤون الداخلية في الشرطة الوطنية. وبعد صدور مذكرة التوقيف في آب/أغسطس 2015، وعلى الرغم من أن هوية المعتدي والمؤسسة التي ينتمي إليها معروفتان ومن أن مكانه معروف، لم تتخذ الشرطة أي إجراء لإلقاء القبض عليه. واستناداً إلى المعلومات المقدمة، تنتظر صاحبة البلاغ إحقاق العدالة منذ ما يقرب من عشر سنوات. وتحيط اللجنة علماً كذلك بما أوردته صاحبة البلاغ من أن الإفلات من العقاب يُعزى أيضاً إلى مكانة الكاهن في المجتمع والكنيسة.
8-11	وفي ضوء كل ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تُبيّن انتهاك المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتَين 2(3) و24(1) من العهد.
8-12	وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 17 من العهد لأن عدم إتاحة الإجهاض يمثل تدخلاً تعسفيّاً في استقلالها الذاتي الإنجابي، الذي هو أحد عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة. 
8-13	وتذكّر اللجنة بقراراتها السابقة التي تفيد بأن قرار المرأة طلب إنهاء الحمل مسألة تندرج في نطاق المادة 17 من العهد([footnoteRef:52]).  [52: ()	بلاغ هويلان ضد أيرلندا، الفقرة 7-8؛ وبلاغ ميليت ضد أيرلندا، الفقرة 7-7؛ وبلاغ ليانتووي أوامان ضد بيرو، الفقرة 6-4، وبلاغ ل. م. ر. ضد الأرجنتين، الفقرة 9-3.] 

8-14	وفي ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن تجريم الحق في إنهاء الحمل بالمطلق ينطوي على تدخل غير معقول من جانب الدولة الطرف في قرار صاحبة البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى سنها ووضعها باعتبارها ضحية عنف جنسي، ويشكل من ثم تدخلاً تعسفيّاً في حق صاحبة البلاغ في الخصوصية، في انتهاك للمادة 17 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتَين 2(3) و24(1) من العهد([footnoteRef:53]). [53: ()	بلاغ ليانتووي أوامان ضد بيرو، الفقرة 6-4؛ وبلاغ هويلان ضد أيرلندا، الفقرة 7.] 

8-15	وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 19 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتَين 2(3) و24(1) من العهد، لأنها لم تتلقَّ تثقيفاً في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - وهو أمر ضروري كي تتمكن من كشف العنف الجنسي وإدراك أنها حامل – ولا معلومات دقيقة عن حقها في التخلي عن طفلها لكي يتبناه آخرون.
8-16	وتذكّر اللجنة بأن الحق في الحصول على المعلومات يشمل الحق في الاستفادة من معلومات وبرامج تثقيفية جيدة ومستندة إلى أدلة تجريبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية([footnoteRef:54]). وتلاحظ اللجنة أن عدم تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات عن إمكانيات التخلي عن طفلها لكي يتبناه آخرون قد حال دون تمكّنها من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتها الجنسية والإنجابية وتسبّبَ لها في الأمومة القسرية. [54: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36(2018)، الفقرة 8. انظر أيضاً التوصية العامة رقم 31 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 الصادر عن لجنة حقوق الطفل (2019)، الفقرة 68؛ واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22(2016)، الفقرات 9 و18 و19؛ وبلاغ كاميلا ضد بيرو، الفقرة 8-14.] 

[bookmark: _Hlk177726988]8-17	وفي ضوء كل ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تُبيّن انتهاك المادة 19 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتَين 2(3) و24(1) من العهد.
8-18	وختاماً، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع تشكل أيضاً انتهاكاً للمادتين 3 و26 من العهد، بسبب عدم توفير بعض خدمات الصحة الإنجابية وكذلك بسبب الحمل والأمومة القسريَّين. وترى اللجنة أن عدم وجود استجابة مؤسسية فضلاً عن التعليقات الكيدية والتنميطية التي صدرت عن سلطات الدولة الطرف، في قطاعَي الصحة والشرطة على السواء، تنمّ عن الطابع التمييزي لمعاملة سلطات الشرطة والسلطات الصحية إياها، بهدف التشكيك في أخلاق صاحبة البلاغ([footnoteRef:55]). [55: ()	بلاغ ل. ن. ب. ضد الأرجنتين (CCPR/C/102/D/1610/2007)، الفقرة 13-3.] 

8-19	وتلاحظ اللجنة أن عدم إتاحة الخضوع للإجهاض بالمطلق يشكل في حد ذاته معاملة تفاضلية بسبب نوع جنس صاحبة البلاغ، استناداً إلى تنميط جنساني يتعلق بدور المرأة الإنجابي، بصفتها أمًّا في المقام الأول، وترى أن صاحبة البلاغ تعرضت للتمييز بسبب تنميطها كأداة للإنجاب([footnoteRef:56]). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم وجود حماية من العنف الجنسي والحمل والأمومة القسريين وعدم الحصول على الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة يمثلان أشكالاً من العنف الجنساني على المرأة والتمييز الجنساني([footnoteRef:57]). ولذلك ترى اللجنة أن الوقائع الواردة في هذا البلاغ تنطوي أيضاً على شكل من أشكال التمييز المتقاطع بسبب نوع الجنس والسن([footnoteRef:58]).  [56: ()	بلاغ ميليت ضد أيرلندا، الفقرة 7-12. ]  [57: ()	بلاغ شاكوبيوا وأخريات ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/131/D/2835/2016). انظر أيضاً، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 35(2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الفقرة 18.]  [58: ()	محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية غوزمان ألباراسين وآخرين ضد إكوادور، الحكم الصادر في 24 حزيران/يونيه 2020، الفقرتان 113 و141.] 

8-20	وفي ضوء كل ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تُبيّن انتهاك المواد 6(1) و7 و17 و19 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2(3) و3 و24(1) و26 من العهد. 
8-21	وفي ضوء الاستنتاجات أعلاه، وبالنظر إلى حظر الإجهاض بالمطلق في الدولة الطرف وعدم إجراء أي تحقيقات في هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تبيّن أيضاً انتهاك المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و6 و7 و17 و24(1) و26 من العهد([footnoteRef:59]).  [59: ()	CCPR/C/NIC/CO/4، الفقرتان 19 و20؛ وبلاغ بورنا ضد نيبال، الفقرة 12-4؛ وبلاغ أ. س. ضد نيبال (CCPR/C/115/D/2077/2011)، الفقرة 8-6؛ وبلاغ تارو وآخرين ضد نيبال (CCPR/C/114/D/2038/2011)، الفقرة 11؛ وبلاغ هيمال وديفي شارما ضد نيبال (CCPR/C/122/D/2265/2013)، الفقرة 10-1.] 

[bookmark: _Hlk179971240]9-	واللجنةُ، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تُبيّن انتهاك الدولة الطرف للمادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و6 و7 و17 و24(1) و26 من العهد، وللمواد 6(1) و7 و17 و19 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2(3) و3 و24(1) و26 من العهد. 
10-	وعملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، تكون الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) توفير جبر كامل للضرر الذي لحق بصاحبة البلاغ، ومن ضمنه منحها تعويضاً كافياً؛ (ب) إصلاح الضرر الذي لحق بمشروع حياتها؛ (ج) ضمان حصول طفلها على التعليم بجميع مستوياته؛ (د) تقديم الرعاية النفسية المتخصصة لها ولطفلها المولود نتيجة العنف الجنسي، وذلك طوال الوقت الذي تراه صاحبة البلاغ والأخصائي ضروريّاً؛ (ه) الاعتراف علناً بالمسؤولية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) مراجعة إطارها القانوني وضمان توفُّر خدمات إنهاء الحمل لجميع النساء ضحايا العنف الجنسي، بمن فيهن جميع الفتيات ضحايا العنف الجنسي، مثل سفاح المحارم أو الاغتصاب، و/أو في الحالات التي تنطوي على خطر على صحتهن؛ (ب) اتخاذ إجراءات لمكافحة العنف الجنسي في جميع القطاعات، بوسائل منها التعليم والتوعية العامة، وكذلك في مجال إحقاق العدالة؛ (ج) تدريب المهنيين الصحيين والموظفين العاملين في سلك القضاء على الرعاية الشاملة في حالات العنف الجنسي؛ (د) وضع سياسات مناسبة فيما يتعلق بالتبني. 
11-	وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد أقرّت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بالبت في حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، فإنها تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عمّا ستكون قد اتخذته من تدابير لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع.


المرفق الأول 
		موجز مداخلة الأطراف الثالثة التي قدمها مركز حقوق الإنسان الدولية في كلية نورث وسترن بريتزكر للحقوق، وأناند غروفر، المقرر الخاص السابق المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية 
1-	يقوم الحق في العيش بكرامة على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشكل الأمومة القسرية انتهاكاً للحق في العيش بكرامة حين تحول دون إعمال هذه الحقوق. وتنتج الأمومة القسرية على وجه الخصوص عن عجز الدول الأطراف عن حماية الحق في الصحة، على الرغم من الواجبات المترتبة عليها بحماية الفتيات من العنف الجنسي وضمان حصولهن على التثقيف والمعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وضمان توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لهن، بما فيها الإجهاض، وإتاحة حصولهن عليها ومقبوليتها، ولا سيما في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب. وتترتب على الأمومة القسرية تبعات خطيرة على صحة الفتيات البدنية والنفسية - مما يسبب القلق والاكتئاب اللذين قد يؤديان إلى أفكار أو أفعال انتحارية - وكذلك إلى تبعات على رفاههن الاجتماعي، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاك للحق في التعليم مما يحدّ من فرصهن في الحصول على عمل ويتسبب في ارتفاع معدلات الفقر في أوساطهن.
2-	وترى المداخلة أن الحق في العيش بكرامة يشمل أيضاً القدرة على اختيار مشروع حياة وتنفيذه. وتشكل الأمومة القسرية انتهاكاً للحق في العيش بكرامة حين تتسبب في تعطيل الأهداف الشخصية والأسرية والتعليمية والمهنية وفي إعاقتها. وعلى وجه الخصوص، تنقطع الفتيات اللواتي يُجبرن على أن يصبحن أمهات في الغالب عن الدراسة، ويتسبب اضمحلال أهدافهن التعليمية في إلحاق ضرر يستحيل جبره بمشاريع حياتهن المهنية، إذ إن فرص العمل المتاحة لهن ستقتصر على أعمال لا تتطلب أي مهارة حيث آفاق النمو المهني محدودة جدًّا.
3-	وعلاوةً على ذلك، يقوم الحق في العيش بكرامة على القدرة على التمتع بالاستقلال الذاتي. وتشكل الأمومة القسرية انتهاكاً للحق في العيش بكرامة حين تُقيّد بشدة الاستقلال الذاتي الشخصي للفتيات. وعلى وجه الخصوص، يقضي العنف الجنسي وعدم إتاحة الخضوع للإجهاض على قدرة الفتيات على ممارسة استقلالهن الذاتي الشخصي فيما يتعلق بصحتهن الجنسية والإنجابية، ويتسببان في الأمومة القسرية وفي فرض سلسلة من القيود على حياتهن الشخصية والأسرية والمهنية.


المرفق الثاني 
		موجز مداخلة الأطراف الثالثة التي قدمها طلاب من مركز باريس لحقوق الإنسان ومعهد أساس للقانون الدولي في جامعة بانتيون - أساس
1-	تبدأ المداخلة باقتراح تعريف للحمل القسري، خارج إطار التعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبموجب هذا التعريف، يشكل الحمل القسري انتهاكاً متعدد الجوانب لحقوق الإنسان يتمثل في شكل من أشكال العنف الجنساني، حيث تُجبَر المرأة أو الفتاة على الحمل، أو على الاستمرار في الحمل، نتيجة أفعال أو حالات امتناع عن الفعل من جانب الدولة الطرف أو جهات فاعلة من غير الدول، قبل الحمل أو أثناءه، فيترتب عليه ضرر أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية. 
2-	وتحدد المداخلة أن الحمل القسري يمكن أن ينجم، وفقاً للفقرة 20 من التوصية العامة رقم 35(2017) الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عن أفعال، ولكن أيضاً عن عدم القيام بأي فعل وعدم توفير الحماية وعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه أو جبر الضرر الناتج عنه، وذلك نظراً إلى أن الحمل القسري هو نتيجة سلسلة من الأفعال أو حالات امتناع عن الفعل. فقد يساهم امتناع الدولة الطرف عن توفير التثقيف والمعلومات قبل الحمل في حدوث حالات حمل قسري. والعنف الجنسي أيضاً، ولا سيما الاغتصاب أو سفاح المحارم، ومدى انتشاره في المجتمع من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الحمل القسري. وأثناء الحمل، يتسبب عدم إتاحة الخضوع للإجهاض، بحكم القانون أو بحكم الواقع، في إجبار المرأة على إتمام حملها، رغماً عن إرادتها.
3-	وقد جاء في المداخلة أن الاستقلال الذاتي الإنجابي مكفول بموجب المادة 17 من العهد: (أ) أقرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن الحرمان من خدمات الإجهاض يشكل انتهاكاً للمادة 17 بسبب التدخل في الحياة الإنجابية للضحية؛ (ب) ذكرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن الحقوق الجنسية والإنجابية تشمل الحق في الاستقلال الذاتي وفي الخصوصية؛ (ج) تعترف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، بعدم قابلية هذا الحق للتجزئة وبترابطه مع الحق في الخصوصية؛ (د) يشمل الحق في الخصوصية، وفقاً للاجتهادات القضائية الإقليمية، كلًّا من حق الشخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بجسده، وحقه في تقرير ما إذا كان يريد أن يصبح أباً أو أمّاً أم لا.
4-	وختاماً، تورد المداخلة بالتفصيل التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 17 فيما يتعلق بحالات الحمل القسري. وينبغي أن تفرض الدول الأطراف تجريم الحمل القسري في تشريعاتها الوطنية وأن تمنع حدوثه. وبما أن الحمل القسري هو نتيجة انتهاكات متعددة ومستمرة، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات فيما يتعلق بالعوامل المحددة التي تؤدي إلى الحمل القسري، وأن تضمن حصول جميع النساء والفتيات على معلومات وبرامج تثقيفية جيدة وقائمة على الأدلة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وينبغي أن يُدرَج في المناهج الدراسية الإلزامية تثقيفٌ في مجال الصحة الجنسية والإنجابية يتناسب مع الأعمار ويكون شاملاً وجامعاً ويجري إعداده بالاشتراك مع المراهقين والمراهقات، وأن يُمنَح هذا التثقيف أيضاً إلى المراهقين والمراهقات الذين لا يرتادون المدرسة. وبمجرد أن تحمل الفتاة أو المرأة قسراً، يجب على الدول الأطراف أن تضمن لها الحق في اللجوء إلى العدالة؛ وأن توفّر لها الحماية من إعادة الإيذاء المستمر على أيدي مقدمي خدمات الرعاية الصحية والسلطة القضائية والسلطات الأخرى، وأن تتيح لها الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض.
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